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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـري .  الــعضـــــــــو الــــداـ

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

ــــــ ــــــرو. ــــــد ف ــــــحــــــم  الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  م

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــمـــــان. ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 اد عبــــداف الفــــا ـــــــــــل.العضــــــــو الــــداتورة جهــــ

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

 الــــعضـــــــــــو طــــالــــد حســـــــــــيــــن الــــمســـــــــــقــــطــــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو طـــــال  ال

ـــــعضـــــــــــــو طـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.  ال

 الــــــعضـــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

 الــــــــعضـــــــــــــــو دلا  جــــــــاســـــــــــــــم الــــــــ ايــــــــد.

 الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــداف فــــــــر .

ـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.  الـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة طـــــل

عيــــد أحمــــد عبــــداف. لعضـــــــــو الــــداتور ســـــــــ  ا

 اتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.العضـــــــــو الــــد

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ـــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

ــــمــــعــــاودة. ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن ال  ال

ي  حســـــــــن أبــــل. ع  ل  الـعضـــــــــو الــــداتور عـبــــدا

 العضــــــــو الـــداتور عبـــدالع ي  عبـــداف العجمـــان.
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 العضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 العضــــــــو الــداتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــداتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

 العضــــــــو الــــداتور محمــــد علي محمــــد ال  اعي.

 العضــــــــو الــــداتور منصــــــــور محمــــد ســــــــرحـــان.

ـــي طضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا  ي ـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي دي  ال

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــال ــــــــعضــــــــــــــــو ه  ال

 

 عبدالجليل  براهيم ســـــــعادة الســـــــيد وقد حضـــــــر الجلســـــــة 

 هذا وقد مثل الحكومةالأمين العام لمجلس الشــــــــورى.     طريف

ســعادة السـيد مانم بن فضــل البوعينين وؤير شــ ون مجلسـي الشـورى 

 والنواب.

 5 

 اما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من وؤارة الداطلية 

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الا صا  بمجلسي  -1

 الوؤارية بإدارة الش ون القانونية.الشورى والنواب واللجان 

 10الملاؤم أو  فيصــــل عبدالع ي  النجار رئيس فر  الا صــــا   -2

والمتابعة مع مجلســـــــي الشـــــــورى والنواب بإدارة الشـــــــ ون 

 القانونية.
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 ة العد  والش ون الإسلامية والأوقافوؤار من: 

 الداتورة الشي ة نورة بنت طليفة    طليفة المستشار القانوني. -

 

  وؤارة ش ون مجلسي الشورى والنوابمن: 

 5الســـــــيد عبدالعديم محمد العيد الوايل المســـــــاعد لشـــــــ ون  -1

 مجلسي الشورى والنواب. 

 السيد أابر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوؤارة.ــ 

 

 10 ة الصناعة والتجارة والسياحة:وؤار من 

المستشار القانوني لقطا  السيد محمد عبدالحليم م لان  -

 بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. السياحة 

 

  هيئة البحرين للثقافة والآثار:من 

 15 ر المستشار القانوني.السيد ياسر محمد طي -

 
اما حضرها الداتور أحمد عبداف ناصر الأمين العام 

والمعلومات، والداتورة فوؤية المساعد للموارد البشرية والمالية 

يوسف الجيب الأمين العام المساعد لش ون العلاقات والإعلام 

 20والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد 

لش ون الجلسات واللجان، والداتور عصام عبدالوهاب البرؤنجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

ستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري الم
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 معاليالإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5بسم اف الرحمن الرحيم، أسعد اف صباحكم بكل طير، نفتتح 

الثالث من الفصل ن من دور الانعقاد العادي يالجلسة الثانية والثلاث

التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن 

الجلسة السابقة.  فضل الأخ عبدالجليل  براهيم    طريف الأمين العام 

 للمجلس. 

 10 

 الأمين العام للمجلس:
السلام عليكم ورحمة اف وبراا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  بكل طير،وأسعد اف صباحكم جميعًا 

بدالرحمن محمد ، وعال من أصحاب السعادة: ؤهوة محمد الكواري

 15سمير صاد  وحمد مبارك النعيمي للسفر طار  المملكة، و، جمشير

جواد عبداف عباس في مهمة رسمية بتكليف من جهة أطرى، و، البحارنة

 وشكرًا.، أطته يرحمه افؤو   علي عيس  أحمد لوفاةو

 

 

 20 
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  الأعما  وال اص بالتصديق عل   الآنوننتقل 

 فهل هناك ملاحدات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 5 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس

 ل  البند التالي  الآنوننتقل  .المضبطة اما وردت  ليكم ذن  قر  

 10 فضل الأخ عبدالجليل  بالرسائل الواردة. من جدو  الأعما  وال اص

  براهيم    طريف الأمين العام للمجلس. 

 

 الأمين العام للمجلس:

رســائل معالي الســيد الرســائل الواردة:  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

 15مجلس النواب ب صــــــــوص ما انته   ليه أحمد بن  براهيم الملا رئيس 

مشــــــــرو  قـانون بشـــــــــ ن رفع الحـد الأدن   مجلس النواب حو  التالي:

م بشـــ ن 1975( لســـنة 13لمعاشـــات ال ا ـــعين لأحكام القانون رقم )

 نديم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد في  وء 

ـــالاقتراح بقانون  ــــ ـــبصيغته المعدلة  ـ ــــ وقد  النواب(.المقدم من مجلس  ـ

 20 مت  حالته  ل  لجنة ال دمات مع  ططار لجنة الشــــــــ ون التشــــــــريعية 

مشــرو  قانون بشــ ن رفع الحد الأدن  لمعاشــات ال ا ــعين والقانونية. و

لأحكام قانون  نديم معاشـــات ومكافآت التقاعد لضـــبا  وأفراد قوة 

 ( لســــنة11دفا  البحرين والأمن العام الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم )

المقدم من  ــبصيغته المعدلة  ــم )المعد في  وء الاقتراح بقانون 1976
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ته  ل  لجنة ال دمات مع  ططار لجنة  مجلس النواب(. وقد  مت  حال

مشــــرو  قانون بشــــ ن رفع الحد الأدن  الشــــ ون التشــــريعية والقانونية. و

لمعاشــــــــات ال ا ــــــــعين لأحكام قانون الت مين الاجتماعي الصــــــــادر 

م )المعد في  ـــــوء الاقتراح 1976( لســـــنة 24قانون رقم )بالمرســـــوم ب

ـبقانون   5وقد  مت  حالته  المقدم من مجلس النواب(. ــبصيغته المعدلة  ـ

جنة الشــــــــ ون التشــــــــريعية والقانونية،  ل  لجنة ال دمات مع  ططار ل

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 عما  وال اص ل  البند التالي من جدو  الأ الآنوننتقل شكرًا،  

 قرير لجنة الشــ ون التشــريعية والقانونية ب صــوص المرســوم بمناقشــة 

( 32م بتعديل بع  أحكام القانون رقم )2016( لســنة 19بقانون رقم )

 فضــــلي الأطت دلا  . م بشــــ ن الكشــــف عن الذمة المالية2010لســــنة 

  .جاسم ال ايد

 15 

 العضو دلال جاسم الزايد:

أن أوجه الشــكر في مو ــعين أحببت  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

الأو  يتعلق بتصـــــــريح معالي . ندرًا  ل  أهميتهما في المجتمع البحريني

 ب صــــوص   صــــي  مبانٍ والأوقاف وؤير العد  والشــــ ون الإســــلامية

 20ااملة للمحاام الم تصــــة بشــــ ون الأســــرة بموجب ما أمر به جلالة 

هذه ســــتضــــم  حيث،  ل   لك المباني نتقا الاقرب و الملك حفده اف

ل عل  المحاام ومكا ب التوفيق الأسري والمحاام التي  عمالمباني 

هذا نفيذ الأحكام الشـــرعية الصـــادرة، وســـيبدأ  ن شـــاء اف  شـــغيل  

ن في والمتقا ـــســـيتعامل معه المبن  الم ت  باعتباره مبن  متكاملاً 
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 و  الآطر، أحببت أن أوجه شكرًا  ل  . المومجا  الأحوا  الش صية

لس الوؤراء الموقر برئاســة صــاحب الســمو الملكي الأمير طليفة بن مج

 عل  قيامه بتعديل رســــــوم اانت قد فر ــــــت عل ســــــلمان    طليفة 

ديناراً  20 ل   50المتقا ـــــين في المحاام، حيث  م   فيضـــــها من 

 5لمتقا ـــين الطلبات اســـتجابة لمطالب المحامين في هذا الشـــ ن و لبية 

في مجلس قمنا ، وقد فالة التقا ــــــــيللتيســــــــير عليهم في عملية ا

من الأمور  عدد بإثارةالشــورى عندما ناقشــنا مو ــو  الرســوم القضــائية 

ع  الرســــوم التي يتم نها التيســــير عل  المتقا ــــين في بالتي من شــــ 

ا  معالي وؤير العد  لعرض   لبية قا ــــيها، وهذه الاســــتجابة أ ت أيضــــً

 10حيث اان لعر ــه أثر  ية والأوقاف في هذا الجانب،ن الإســلامو والشــ

 طيب في مو و  افالة حقو  المتقا ين في المحاام، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، والآن أطلب من الأطت سامية طليل الم يد مقررة اللجنة  

 15 التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 ي المضبطة.شكراً سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ف 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذن يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (49 صفحة /1)انظر الملحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي الأطت مقررة اللجنة.  

 

 المؤيد:العضو سامية خليل 

 10ناقشــت اللجنة المرســوم بقانون مو ــو   شــكرًا ســيدي الرئيس، 

الدراســــة والبحث، واطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشــــ نه، 

و بودلت وجهات الندر بين أعضــاء اللجنة، وممثل وؤارة العد  والشــ ون 

 لمجلس، وانتهت  ل  ما يلي:لالإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني 

في المرسوم بقانون أي شبهة في م الفته لأحكام الدستور سواء ليس 

 15من الناحية الشـــــكلية أو الإجرائية أو المو ـــــوعية. فالمرســـــوم بقانون 

( من الدســـــتور، وقد  وافرت فيه الشـــــرو  38صـــــدر بموجب المادة )

الواردة في المادة المذاورة من حيث فترة  صـــــــــداره وعر ـــــــــه عل  

 ذا حدث فيما بين أدوار »( عل  أنه 38المجلســــــــين،  ذ  ن  المادة )

انعقاد ال من مجلس الشـــــورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس 

ت طير، جاؤ   20النواب ما يوجب الإســــــــرا  في ا  اذ  دابير لا  حتمل ال

للملك أن يصــــدر في شــــ نها مراســــيم  كون لها قوة القانون، عل  ألا 

م، 2016أاتوبر  6 حيث  م  صــداره بتاريخ .« كون م الفة للدســتور

وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء مياب البرلمان بين دوري الانعقاد 

الثاني والثالث من الفصـــل التشـــريعي الرابعب باعتبار أن الميعاد الدوري 
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ا للقانون قد بات عل  وشك التطبيق  ـــــً ــــــ للإفصاح عن الذمة المالية طبقـ

تل م الإسرا  في معالجة وما يلاؤمه من صعوبات عملية، الأمر الذي يس

وقد  م اطلا  مجلس الشورى عل  المرسوم  القصور في القانون النافذ.

بقانون في الجلســــــة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصــــــل 

 5م، وهذا يتناسب مع 2016أاتوبر  30التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 

هذه » ما نصـــــــــت عليـه الفقرة الثـانيـة من المـادة ذا هـا ويجـب عرض 

المراســيم عل  ال من مجلس الشــورى ومجلس النواب طلا  شــهر من 

 اريخ صــــــدورها  ذا اان المجلســــــان قائمين أو طلا  شــــــهر من أو  

اجتما  لكل من المجلســـين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصـــل 

ُـل م . «التشريعي  10يهدف المرسوم بقانون  ل  فصل ذمة ال و  عن ذمة الم

كشـــــــف عن الذمة المالية بالإ ـــــــافة  ل  اســـــــتثناء المنقولات من بال

العناصـــــر الواجب الإفصـــــاح عنها، وهذا ما يتناســـــب مع التشـــــريعات 

ل م  المقارنة في هذا الش ن، حيث قصرت  طبيق هذا القانون عل  المـــــُ

دون أن يمتد الإفصــــــــاح  ل  ال و . وقد جاء هذا من وأولاده القصــــــــر 

 15( 32اشــــــــف عنه التطبيق العملي للقانون رقم )ما  ل  تعديل ندرًا ال

م بشــــ ن الكشــــف عن الذمة المالية، من صــــعوبات عملية 2010لســــنة 

ل م طاصـــة، فالذمة المالية  ـــــــــــُ وموانع  طبيقية  مثلت بالنســـبة ل و  المـ

 شــير اللجنة  ل   ــرورة ولل وجين  عتبر منفصــلة من الناحية الشــرعية. 

عديل الوارد في مرســــــــوم ا بالفقرة )مراجعة الت قانون المتعلق  ( من 2ل

 20م بشـــــ ن الكشـــــف عن 2010( لســـــنة 32المادة الأول  من قانون رقم )

الذمة المالية، الذي ذهب  ل  حذف الأموا  المنقولة من  عريف مفهوم 

الذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأسهم الشراات. و رى 

ا  من مفهوم اللجنة أن هناك العديد من الأشياء التي  دط ل قانونــــــــــــــــً

المنقولات، و كون ذات قيمة مالية عالية قد  واؤي أو   يد عل  قيمة 
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العقاراتب وعليه رأت اللجنة الإبقاء عل  المنقولات مع  حديد ما يعادلها 

ًـا حينها، ا ن  حدد قيمتها  من مبالغ مالية ليكون الإفصاح عنها واجب

وم بقانون من ديباجة وأربع يت لف المرســــــ ب مســــــة  لاف دينار بحريني.

وذمة »( من المرســـوم بقانون اســـتبدا  عبارة 1مواد،  ضـــمنت المادة )

 5الواردة في الفقرة  «وذمة ؤوجه وأولاده القصــر»بعبارة  «أولاده القصــر

بشـــــــــ ن  م2010( لســــــــنة 32الأول  من المادة الثانية من القانون رقم )

  «أولاده القصـــــر ذمة»واســـــتبدا  عبارة  الكشـــــف عن الذمة المالية،

الواردة في الفقرة الأول  من المادة  «ذمة ؤوجه أولاده القصـــــر»بعبارة 

وؤوجه وأولاده »بعبارة  «وأولاده القصـــر»الســـادســـة، واســـتبدا  عبارة 

 10الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الســادســة من القانون ذا ه.  «القصــر

(، الثانيةالأول  )الفقرة  :( نصـــوص المواد2في حين اســـتبدلت المادة )

( 3والثامنة، والتاســـعة )الفقرة الرابعة( من القانون. وقد نصـــت المادة )

قانون  ية من عل  من المرســــــــوم ب ثان مادة ال ثة من ال ثال حذف الفقرة ال

(  نفيذية  قضــــــــي بالعمل ب حكام 4ت المادة )ءالقانون. في حين جا

 15واستنادًا  ل   ريدة الرسمية.القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الج

ال ما  قدم ا جهت اللجنة  ل  التوصية بالموافقة عل  المرسوم بقانون 

( لســـنة 32م بتعديل بع  أحكام القانون رقم )2016( لســـنة 19رقم )

في  ـــوء ما  وصـــية اللجنة:  م بشـــ ن الكشـــف عن الذمة المالية.2010

لمرســوم بقانون، فإن دار من مناقشــات وما أبدي من  راء أثناء دراســة ا

 20( لســـنة 19اللجنة  وصـــي بما يلي: الموافقة عل  المرســـوم بقانون رقم )

م بشـــــــ ن 2010( لســـــــنة 32م بتعديل بع  أحكام القانون رقم )2016

عليها في الكشف عن الذمة المالية، لتوافر شرو   صداره المنصوص 

 اذ عل  المجلس الموقر لا ، والأمر معروض ( من الدســــتور38المادة )

 اللاؤم، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي الأطت جميلة علي سلمان. هل هناك ملاحدات؟ شكرًا،  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5بداية أشكر اللجنة عل  التقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

والملاحدات المهمة، وأؤيد الملاحدة التي ذهبت  ليها اللجنة فيما يتعلق 

من العناصر المتعلقة بالذمة « المنقولات»في حذف المة  بإعادة الندر

من القانون سيفرغ القانون من « المنقو »المة  ن  لغاءأالمالية، وأرى 

ال ما »يقصد بها  نجدواه، وطصوصًا أن المنقولات بحسب القانو

 10في نكتفي  أرى ألا .، فهي لا  شمل النقود المودعة فقط«يمكن نقله

بالنقود أو الحسابات الموجودة في البنوك،  ؤهالتعديل الذي  م  جرا

فالمنقو  قد يشمل السيارات ــ والسيارات قد  كون فارهة ــ وقد يشمل 

من « المنقو »، وفي حالة استثناء المة وميرها الي وت والمجوهرات

القانون قد نفتح أبوابًا للفساد، ونحن نعلم أن محاربة الفساد والشفافية 

 15للمشرو  الإصلاحي لجلالة الملك، بالإ افة  ل  أن من المبادئ المهمة 

البحرين صدقت عل  ا فاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، و قرار هذا 

القانون هو  كريس لهذه المبادئ، من أجل م يد من الشفافية والقضاء 

عل  الفساد. ونحن عندما نلغي ج ئية أو عنصرًا مهمًا من  قرار الذمة 

علقة بالمنقو  ــ قد نفتح أبوابًا وثغرات في هذا القانون، المالية ــ المت

 20ونفرمه من أهميته. الملاحدة الثانية: اوننا بصدد  عديل القانون 

من القانون، التي  تعلق بالعقوبات،  8فيفترض بنا أن ننتبه  ل  المادة 

مع عدم الإطلا  ب ي عقوبة »و حديدًا الفقرة الأول  التي  ن  عل : 

ليها قانون العقوبات أو أي قانون  طر يعاقب بالغرامة التي أشد ين  ع

، وهذه العقوبة أساسًا موجودة في القانون «لا  قل عن طمسمائة دينار
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النافذ، وهو لم يجر أي  عديل بالنسبة  ل  هذه العقوبة، لكن مستقبلاً 

ن مل أن نلاحظ أن هذه العقوبة قد جاءت  د مبدأ  فريد العقوبة، الذي 

  مع مبدأ التشريع في  فريد العقوبة، فالقا ي في هذه الحالة يتناف

ليس له طيار أو سلطة  قديرية في  قدير قيمة الغرامة، فلم نحدد هنا 

 5 حدًا أعل  ولا حدًا أدن  للغرامة، فالقا ي يحكم في ال الوقائع 

ــ مع اطتلاف الوقائع والشرو  ــ بالعقوبة نفسها، وهي طمسمائة دينار، 

في حين يفترض أن نراعي مس لة  فريد العقوبة، بحيث يكون هناك 

حد أعل  وحد أدن  مع  عطاء القا ي سلطة  قديرية لتطبيق الحدين 

أطذت  8عل  اطتلاف ال واقعة، ورمم أن الفقرة الثانية من المادة 

 10يفترض ملاحدة  فإنهأطذت به،  9د العقوبة، واذلك المادة بمبدأ  فري

هذا الأمر والانتباه  ليه مستقبلاً. أ فق مع أهداف  عديل هذا المرسوم 

لكن ن مل مراعاة ها ين الملاحدتين و عادة الندر فيهما مستقبلاً، 

 وشكرًا.  
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ طميس حمد الرميحي. 
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو   ل  اللجنة الموقرة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 مرير هذا المرسوم بقانون. قانون الكشف عن الذمة المالية صدر من 

قبل السلطة التشريعية ومن مجلس النواب  حديدًا مع بداية دور الانعقاد 

ذار ــ في شهر العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ــ اما أ

م، ومجلسكم الموقر مرر هذا المشرو  2009نوفمبر أو ديسمبر عام 

م في الدور الأطير من الفصل التشريعي الثاني، واانت 2010في مارس 

 25ؤوجه »هناك اعترا ات اثيرة عل  بع  مواد الدستور المتعلقة بعبارة 
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، وحت  في مجلسكم الموقر اعترض عدد من الإطوة «روأولاده القص

ال ملاء عل   شراك ال وجة والأولاد القصر في هذا المشرو ، وقد قدم 

عضوًا من المجلس الموقر طعنًا في دور الانعقاد الأو  من الفصل  20

التشريعي الرابع لدى المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية 

 5بدورها رفضت هذا الطعن، وطلصت في نهاية حكمها المطو   ل  أن 

عية ليست في حاجة  ل   قديم طعن، حيث أ اح الدستور السلطة التشري

لها صلاحية  عديل أي من القوانين مت  شاءت  عديلها، ومن  منها هذا 

القانون، وأعتقد أن هذا المرسوم صدر متجاوبًا مع اعتراض السلطة 

التشريعية في ذلك الوقت عل  الطعن الذي قدم بش نه لعدد من 

 10الذمة المالية بصيغته السابقة لا يتوافق الاعتباراتب لأن قانون اشف 

 مامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع صحيح الدستور، وطصوصاً أن 

أن دين الدولة »دستور مملكة البحرين في ماد ه الثانية ن  عل : 

، اما أن «الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...

الأسرة أساس »نصت عل :  ستورمادة ال امسة من الدفقرة )أ( من الال

 15المجتمع، قوامها الدين والأطلا  وحب الوطن، يحفظ القانون ايانها 

واذلك الفقرة )ب( من المادة نفسها التي نصت عل : ، «الشرعي...

 كفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في »

اسية والاجتماعية المجتمع، ومساوا ها بالرجا  في ميادين الحياة السي

أعتقد «. والثقافية والاقتصادية دون  طلا  ب حكام الشريعة الإسلامية

 20أن هذا المرسوم بقانون متوافق جدًا ــ حينما استبعد ال وجة والأولاد 

القصر ــ مع أحكام الشريعة الإسلامية وصحيح الدستور في الماد ين 

لمان ب صوص اللتين ذار هما سابقًا. ما أثار ه الأطت جميلة س

المنقولات أرى وجوب أن يكون هناك سقف للمنقولات حت  لا يكون 

هناك نو  من الفساد، لكون البحرين قد صدقت عل  ا فاقية الأمم 
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المتحدة لمكافحة الفساد، لذا أ من  أن يتم التوافق عل  هذا المرسوم 

 بقانون و مريره من قبل مجلسكم الموقر، وشكرًا.

 

 ـــس:الرئيــــــــــــ

 5 شكرًا،  فضل الأخ الداتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

عطفًا عل  ما أثار ه الأطت جميلة  شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس، 

ســــــلمان والأخ طميس الرميحي عن مو ــــــو  المنقولات أعتقد أن لجنة 

 10الشــــــ ون التشــــــريعية والقانونية ناقشــــــت هذا المو ــــــو  وا فقت عل  

لات للشـــــــ   الذي ســـــــيبرؤ ذمته المالية، حيث  ن قيمة بع  المنقو

المنقولات معنوية بالنسبة  ل  الش   أاثر من اونها مادية.  ربطني 

ها بملايين  قدر بعضــــــــ ية جمع الطوابع، حيث   لديهم هوا علاقة بمن 

ا، فقيمة مثل هذه  الدنانير، وبع  اللوحات الفنية  قدر بالملايين أيضــــً

 15ندرهم أاثر من قيمتها المادية، لذلك لا يمكن الأشـــــــياء معنوية في 

الإفصـــــــــاح عن هذه الأشــــــــياء وقيمتها في رأيي، حيث  ن قيمتها في 

با مثلاً، فقد يبا  طابع من الطوابع والبحرين   تلف عن قيمتها في أور

في أوربا ب ربعة ملايين دينار في حين أنه في البحرين لا يبا  بعشــــــــرة 

معنوية بالنســـبة  ل  الشـــ  ، فمن يمتلك فلوس! هذه الأشـــياء قيمتها 

ــانير، لا يمكن جرد  ــا في من لــه قــد  قــدر قيمتــه بملايين الــدن  20متحفً

فإن  لذا لا أ فق معهم في ذلك،  نهب  المتحف و عطاء معلومات بشـــــــــ 

طمسة  لاف أو عشرة  لاف أو مليون دينار لا  عني شيئًا للش   الذي 

لذا أ فق مع اللجنة في  مرير  يحبذ هذه الأشــياء لقيمتها المعنوية لديه،

 هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ الداتور منصور محمد سرحان. 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

يدي الرئيس،  ية  شــــــــكرًا ســــــــ مال لذمة ال  5ورد في التقرير أن ا

ا نحبذه ونصــــر لل وجين  عتبر منفصــــلة من الناحية الشــــرعية، وهذا م

عليه، ولكن اشــــــف الذمة المالية لل وجين لا  تعارض مع الشــــــريعة 

الإســلامية مطلقًا، ومن يقو   نه يتعارض مع الشــريعة الإســلايمة فلي  نا 

(، هذا ل  اف عليه وسلمبدليل  ما من اتاب اف أو من سنة نبيه )ص

ية لل وجين مال لذمة ال قد أن الكشــــــــف عن ا ًا: أعت ثاني  10هو قمة  أولاً. 

الشــــفافية، واثير من دو  العالم  طلب من جميع المســــ ولين الكبار 

في الســـلطات الثلاث: الســـلطة التنفيذية والســـلطة التشـــريعية والســـلطة 

القضائية أن يقدموا اشفًا للذمة المالية لل وجين، ولا  ير في ذلك، 

ية وليس فيه شـــــك للنوايا، و نما هو لإقرار مبدأ العدالة ومبدأ الشـــــفاف

 15 ومبدأ الن اهة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:   

 شكرًا،  فضلي الأطت دلا  جاسم ال ايد.  

 

 20 العضو دلال جاسم الزايد:

عندما أشرنا في اللجنة  ل  مو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

المنقولات اان هذا مطلب حت  لا   ر  المنقولات عما يرصد  من 

الأشياء التي يملكها المل م في  قديم  قراره بالكشف عن ذمته المالية، 

وأنا أ فق مع ما ذار ه الأطت جميلة سلمان ب صوص الأسباب واذلك 
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بع  المنقولات التي  ما ذاره الأخ الداتور أحمد العري  ب صوص

لها قيمة معنوية قد  فو  قيمتها المادية، حيث  كون مثل هذه القوانين 

دائمًا قابلة لرصد ما قد ينش  من  ض م الأموا  نتيجة المنقولات فيما 

لو وجدت، لكن لو ندرنا  ل  مس لة  سلم الإقرارات المتعلقة بالكشف 

 5بها استلام هذه  عن الذمة المالية وبحسب  صريح الجهة المنا 

الإقرارات، فهي  قدم من قبل ال مل م بتقديم هذه الإقرارات، حيث 

جاء ذلك بناء عل  أمر دستوري وقانوني بحت فيما يتعلق ب وجه سواء 

اان ذارًا أو أنث  بحسب الأحوا  وطبيعة المنصب الذي يشغله المل م 

يوم من أسس بتقديم هذا الكشفب لذا أحببت التنويه  ل  أن ما نشهده ال

 10بني عليها هذا المرسوم بقانون جاءت عندما  م العدو  عن مس لة  ل ام 

ال و  سواء اان ذارًا أو أنث ، حيث  م التطر   ليه في مجلس 

الشورى عندما ناقشنا مشرو  القانون، وقد طلبت من الإطوة في الأمانة 

 م  حديدًا، حيث أصريت2010مارس  22العامة   ويدي بمضبطة جلسة 

من مشرو  القانونب  «ؤوجه وأولاده»في مداطلة لي عل   بعاد عبارة 

 15وذلك لاعتبارات اثيرة منها: استقلا  الذمة المالية لل و  أو ال وجة عن 

ؤوجه الذي يشغل هذا المنصب، اما بينت أيضاً في  لك المداطلة 

الإشكاليات القانونية والدستورية في هذا الش ن. نتمن  دائمًا ألا يتم 

الاستعجا  بش ن بع  النقا  التي  ثار من الناحيتين الدستورية أو 

القانونية، وأن   طذ حقها في المراجعة. ب صوص ما  طر   ليه الأخ 

 20الداتور منصور سرحان اونه متعلقًا بالكشف عن الذمة المالية وليس 

متعلقًا با حاد أو انفصا  الذمة المالية لل و  وال وجة، فكما ذار 

لقانون أنه  ذا اان هناك شكل مير مباشر للتكسب مير مشرو  ا

المشرو  لأي من الأش اص الذين  ربطهم علاقة سواء مباشرة أو مير 

مباشرة بمس و  يشغل منصبًا أو وظيفة عامة فهو يقع  حت طائلة القانون 
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بموجب قانون العقوبات، ولن يفلت ه لاء  ذا  بين  حويلهم أموالاً بشكل 

ذه من الأمور التي يمكن أن  رصد، وميرها من الأمور مير مباشر، وه

سواء المتعلقة بغسل الأموا  أو الإرهاب أو ميرها من الجرائم الجنائية، 

حيث يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم، و ذا ثبت ذلك اعتبروا متهمين في 

 5الدعوى التي  تم  حالتها  ل  النيابة العامة. نحن اقترحنا في اللجنة أيضًا 

 ـندرًا  ل  أن الواقع العملي  أنه مت  ما  م التفكير في مس لة المنقولات ـ

أثبت أن  طلا  مس لة المنقولات يعني أن ال منقو  يجب أن يدُر  حت  

و ن اان ثمنه ؤهيدًا ــ من الممكن أن  تم العودة  ل  ن  المنقولات 

من  مع  حديد قيمة معينة، واقترحنا ألا  قل عن طمسة  لاف دينار، أي

 10طمسة  لاف دينار فما فو  فإنه مل م بالإفصاح عنهاب وهذه الحلو   نش  

في حا  ما  ذا وردت بالفعل حالات يتم فيها الاستيلاء أو الكسب مير 

 المشرو  من طلا  المنقولات، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 الشي ة نورة بنت طليفة الداتورة شكرًا،  فضلي الأطت  

 وؤارة العد  والش ون الإسلامية والأوقاف. ب مستشار القانونيال   طليفة 

 

 القانوني بوزارة العدل  المستشار

 والشؤون الإسلامية والأوقاف:

 20الســــــــلام عليكم معالي الرئيس،  شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس، 

وأصـــحاب الســـعادة الأعضـــاء، وال عام وأنتم ب ير. أؤيد الأطت دلا  

داتور أحمد العري  بشـــــــــ ن ما ال ايد في الامها واذلك الأخ ال

 فضــلا به ب صــوص مو ــو  الكشــف عن الذمة المالية، ولكن أريد 

أن أبيّن نقطة معينة وهي أن حصــر المنقولات وذارها فيه صــعوبة من 



 

 32المضبطة       م4/6/2017 ( 26)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

الناحية العملية، لأننا حين نتكلم عن المنقولات فإنها ليســـــــت شـــــــيئًا 

لكن معينًا بل لها صــــــــور وأشــــــــكا  عديدة مثلما يعرف الجميع، و

المشــــرّ  هنا اســــتثن  منها أرصــــدة البنوك وأســــهم الشــــراات، وهذا 

الشـــيء في حد ذا ه يمثل  ـــمانة من المشـــرّ  أن هذا الاســـتثناء طاص 

 5لهذه الصــــــورة من صــــــور المنقولات، وأعط  الأمر  ــــــمانةب أما باقي 

المنقولات فهي عديدة واثيرة ومن الصـــعب حصـــرها بشـــكل وا ـــح 

 و حه، وشكرًا.ودقيق، هذا ما أحببت أن أ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل الأخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

صباح ال ير معالي الرئيس، وصباح ال ير  شكرًا سيدي الرئيس، 

جميعًا. بالنسبة  ل  فصل الذمة المالية للمرأة أو ال وجة أو ال و ، نحن 

 15انضممنا  ل  ا فاقية مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، وا فاقية 

مكافحة الفساد للدو  العربية، وأعتقد أن الأمم المتحدة ــ وهذا مطُبق 

فيهم أمين عام الأمم المتحدة ــ  جبر جميع  عل  جميع الموظفين بمن

الموظفين بمن فيهم الأمين العام وأولاده وؤوجته عل  الإفصاح عن الذمة 

 ذا اانت الأمم المتحدة ب برائها، وهي م سسة   مة،  عمل  ،المالية

 20بهذا القانون فلماذا البحرين  سُتثن ؟! أعتقد أنه  ذا أراد ال و  أو ال وجة 

في مبالغ معينة أو أرادا  طفاء هذه المبالغ فيمكن بكل أن يتلاعبا 

سهولة  حويلها  ل  الأولاد أو الأصدقاء، وعليه أعتقد أن هناك فجوة 

ال و  أو ال وجة في هذا الش نب ومن الأفضل  اقانونية يُمكن أن يستغله

والأسلم أن يبق  القانون اما هو في هذه الناحية لأنه يحفظ حقو  
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هناك شفافية، ويستطيع الجميع أن يعرف ما لدى ال و   الجميع، و كون

أو ال وجة. و ذا وافقنا الآن عل  هذه التعديلات فسوف نفتح بابًا للفساد 

لأن ال و  أو ال وجة يستطيعان ــ اما ذارت ــ التلاعب بطرُ  عديدة 

 لا  ستطيع الجهات المعنية أن  تحقق منها، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك ملاحدات أطرى؟شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات(
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنة بقراءة  وصية اللجنة فضلي الأطت  

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 15 وصــــية اللجنة: في  ــــوء ما دار من  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

مناقشـــات وما أبدي من  راء أثناء دراســـة المرســـوم بقانون، فإن اللجنة 

م بتعديل 2016( لســـنة 19 وصـــي بالموافقة عل  المرســـوم بقانون رقم )

م بش ن الكشف عن الذمة 2010( لسنة 32بع  أحكام القانون رقم )

( من 38في المادة ) المالية، لتوافر شـــرو   صـــداره المنصـــوص عليها

 20 الدستور، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ن طذ رأيكم نداء بالاسم عل  المرسوم بقانون. سوف شكرًا،  

 .الأمين العام للمجلس  فضل الأخ عبدالجليل  براهيم    طريف

 25 
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)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ 

 سوم بقانون(رأيهم نداءً بالاسم على المر

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
 5 موافق.  

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
 موافق.  

 

 10 العضو أحمد مهدي الحداد:

 .ممتنع  
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
 موافق.  

 15 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
 موافق.  

 

 العضو جمال محمد فخرو:
 20 موافق.  

 

 الكعبي:العضو جمعة محمد 
 موافق.  

 

 25 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  
 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 موافقة.  

 30 

 العضو جواد حبيب الخياط:
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 موافق.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 موافق.  

 5 

 العضو خالد محمد المسلم:
 موافق.  

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
 10 موافق.  

 

 المناعي:العضو درويش أحمد 
 موافق.  

 

 15 العضو دلال جاسم الزايد:

 موافقة.  
 

 العضو رضا عبدالله فرج:
 موافق.  

 20 

 العضو سامية خليل المؤيد:
 موافقة.  

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
 25 موافق.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
 موافقة.  

 

 30 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  
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 ضياء يحيى الموسوي:العضو السيد 
 موافق.  

 

 5 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 موافق.  
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.  

 10 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
 موافق.  

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
 15 موافق.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 موافقة.  

 

 20 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 موافق.  
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 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
 موافق.  

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 30 موافق.  
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 موافقة.  

 

 العضو نوار علي المحمود:
 5 موافق.  

 

 هالة رمزي فايز:العضو 
 موافقة.  

 

 10 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

وننتقل الآن  ل  .  ذن يقر المرسوم بقانونموافقة. أملبية موافق.  

من جدو  الأعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة الش ون  البند التالي

( من 11المالية والاقتصادية ب صوص مشرو  قانون بتعديل المادة )

م بش ن ديوان الرقابة المالية 2002( لسنة 16المرسوم بقانون رقم )

 15والإدارية )المعد في  وء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من 

. وأطلب من الأخ دروي  أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه مجلس النواب(

  ل  المنصة فليتفضل. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 20شــكرًا ســيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
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 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 5 

 (57صفحة  /2)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشرو  القانون.  فضل  

 10 الأخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

بعد الاطلا  عل  مشرو  القانون، وعل   ،شكرًا سيدي الرئيس 

 قرار مجلس النواب، ورأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، 

 15والرأي القانوني للمستشار القانوني لش ون اللجان، والرأي الاقتصادي 

للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد الاطلا  عل  رأي لجنة الش ون 

مة مشرو  القانون من الناحيتين التشريعية والقانونية التي رأت سلا

فضلاً عن  ــوجدت اللجنة أن مشرو  القانون يت لف ب الدستورية والقانونية

من ماد ين،  ناولت المادة الأول  منه استبدا  ن  المادة  ــالديباجة 

 20بش ن ديوان الرقابة  م2002( لسنة 16( من المرسوم بقانون رقم )11)

المالية والإدارية بن  يُلْ َم فيه الديوان بإحالة أي م الفة انطوت عل  

ولية  دون الإطلا  بالمسمن جريمة جنائية  ل  النيابة العامة وذلك 

الت ديبية، بحيث  ُصبح الإحالة  ل  النيابة العامة بعد التعديل المقترح 

ن  السابق المطلوب استبداله، )وجوبية( بعد أن اانت )جواؤية( في ال

 25وبعد دراسة مشرو  القانون مع  بينما جاءت المادة الثانية منه  نفيذية.
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 ن ــ 1 الجهات الم تصة بشكل مستفي  ووافٍ، رأت اللجنة الآ ي:

التقارير المهنية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ   سيسه 

المهنية العالية والحرفية عل  يك ن  د  بشكل لا يقبل التشكحت  الآ

في أداء دوره، وحرصه عل  الحفاظ عل  الما  العام، ومحاسبة 

 5 أن ( من الدستور عل 116نصت المادة )ــ 2 المتجاوؤين والم الفين.

ينش  بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون »

ات الدولة و نفا  الحكومة ومجلس النواب في رقابة  حصيل  يراد

مصروفا ها في حدود المي انية، ويقدم الديوان  ل  ال من الحكومة 

وبناء عليه فإن  «ومجلس النواب  قريراً سنويـاً عن أعماله وملاحدا ه

 10القانون ال اص بإنشاء الديوان يضمن استقلاله عن أي سلطة في الدولة، 

أثناء ممارسته وذلك لضمان حياديته و حصينه من الت ثيرات والضغو  

لاطتصاصا ه الواردة في القانون، وحيث  ن التعديل المقترح في مشرو  

القانون يل م الديوان بإحالة الم الفات التي  نطوي عل  جرائم جنائية 

 ل  النيابة العامة الأمر الذي يتطلب  جراء التحقيقات اللاؤمة بش ن  لك 

 15 ن ذلك أن يحو  الم الفات من طلا  جهاؤ متكامل ومت ص ، ومن ش

الديوان من جهاؤ للرقابة  ل  جهاؤ للتحقيق و وجيه الا هام والإحالة، 

واما هو معلوم فإن هذا من اطتصاص النيابة العامة حصرًا، بالإ افة 

 ل  أن التعديل قد ي دي  ل  اعتبار الديوان طرفاً في ال صومة ومن 

  ذي حرص المشرّش ن ذلك أيضًا   عاف استقلا  الديوان، وهو الأمر ال

 20  ( من الدستور.116الدستوري عل  افالته و مانته بموجب المادة )

يباشر الديوان اطتصاصا ه عن طريق التدقيق والتفتي  والفح  ــ 3

( لسنة 16( من المرسوم بقانون رقم )7والمراجعة طبقًا لأحكام المادة )

لا ي ت  بش ن ديوان الرقابة المالية والإدارية و عديلا ه. و م2002

حيث نصت المادة المذاورة  بالتحقيق في الم الفات المالية والإدارية
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يباشر الديوان اطتصاصا ه المنصوص عليها في هذا القانون » عل  أن

عن طريق التدقيق والتفتي  والفح  والمراجعة، وله أن يقوم بهذه 

ا ها، العمليات من  لقاء نفسه أو بناء عل  طلب الجهات ال ا عة للرقابة ذ

ا و كون الرقابة التي يباشرها الديوان ويجوؤ أن يكون التفتي  مفاجئً

 5ا للقواعد التي  قررها ططة العمل التي رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقً

 تلف   ن التدقيق والتفتي  والفح  والمراجعة  .«يضعها رئيس الديوان

لية والإدارية، عن التحقيق، فالتدقيق هو  قييم و حسين الإجراءات الما

وهو ي  ي  من عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد 

 امتطلبًبصفته للت اد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق 

 10لإحالة الم الفات المالية والإدارية التي  نطوي عل  شبهة جنائية، فإنه 

ست دام أساليب يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستل م ا

 الأساليب هذه ومن الأدلة، وجمع ذلك منالتحقيق اللاؤمة للتثبت 

 الأساليب من وميرها والمضاهاة، للشهود، والاستما  الاستجواب،

 والإدارية، المالية الرقابة ديوان لدى يتوفر لا ما وهو. العلمية والتقنيات

 15 الذي الأمر المطلوب، للتحقيق جهاؤًا  ملك ولا م تصة مير جهة باعتباره

 التي للم الفات القانون مشرو  بها جاء التي الوجوبية الإحالة معه  كون

 لتعذر وذلك العملية، الناحية من ممكنة مير جنائية شبهة عل   نطوي

 ديوان  ل ام فإن وبالتالي التحقيق،  جراء وهي اللاؤمة بمقدما ها القيام

 من الإل ام هذا عل  يتر ب ما مع الإحالات والإدارية بهذه المالية الرقابة

 20 استقلالية  حقيق صالح في يصب لا بها، الإطلا  عند المس ولية قيام

 ـ ن4 .بفاعلية به المنوطة بالمهام للقيام ودعمه الديوان،  المقترح التعديل ـ

 حت  أو العامة والم سسات الهيئات أمام الديوان هيبة من يُضعف قد

 العامة، النيابة  ل  الم الفات بإحالة الديوان قام ما  ذا وذلك الجمهور،

 التحقيقات مجا  في وطبر ها قدر ها بحكم العامة النيابة  قرر ثم
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 أن  قرر وبالتالي جنائية، جرائم  شكل لا الم الفات هذه أن الجنائية

  حالة في الديوان  ردد  ل  ي دي قد الذي الأمر الدعوى، لإقامة وجه لا

  .جنائية جريمة وجود عل  جدية فيها أدلة لديه  توافر التي الم الفات

 أجاؤ حيث بقانون المشرو  أهداف يحقق النافذ( 11) المادة ن  ــ  ن5

 5 الدعوى بتحريك( العامة النيابة) الم تصة الجهة  ل  الأمر  حالة للديوان

 جنائية جريمة وجود عل  ظاهرة جدية أدلة لديه  وافرت ما  ذا الجنائية

 ار كبت التي الجهات أو الأش اص الجنائي مع التحقيق  جراء من دون

 نأو العامة، النيابة اطتصاصات صميم من ذلك لأن الم الفات، هذه

 ندمها التي واجبا ه أداء في الديوان لاستقلا   مانة أاثر ذلك

 10 والإدارية المالية الرقابة ديوان أو ح وقد فاعلية، أاثر وبصورة القانون،

 بناء وذلك م الفة،( 14) من أاثر العامة النيابة  ل  أحا  أن سبق أنه

 التعديل ش ن من ــ  ن6قانون.  من( 11) المادة عليه  ن  ما عل 

 للرقابة معر ًا بجعله  تعلق منها طائل لا  بعات الديوان  حميل المذاور

 في  طفاقه حا  في والتشريعية الإعلامية الم سسات قبل من والنقد

 15 جنائية جرائم  شكل الم الفات هذه أن لإثبات اللاؤمة التحقيقات  جراء

 .المهمة بهذه القيام عل  قادرة  حقيق أجه ة يملك لا لكونه وذلك

 المرسوم من( 11) المادة بتعديل قانون مشرو  بش ن  قدم ما مع و ماشيًا

 والإدارية المالية الرقابة ديوان بش ن م2002 لسنة( 16) رقم بقانون

 مجلس من المقدم ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح  وء في المعد)

 20المبدأ، والأمر  حيث من عليه الموافقة بعدم اللجنة  وصي ب(النواب

 معروض عل  مجلسكم الموقر، وشكراً.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي الأطت دلا  جاسم ال ايد.  هل هناك ملاحدات؟شكرًا،  

 25 
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 الزايد: العضو دلال جاسم

في البداية أ وجه بالشكر  ل  لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الش ون المالية والاقتصادية عل  هذا التقرير، وشكري مضاعف لها 

قانون من حيث المبدأ الهذه المرة. أنا مع  قرير اللجنة برف  مشرو  

 5وس بيّن الأسباب لاحقاً، ولكن ما ورد في  قرير اللجنة من أسباب نجد 

هيئة اانت نتا  جهد أعضاء اللجنة بالاستعانة بمن ا فق معهم من أنها 

في هذا الجانب، وعندما نطلع عل   المستشارين القانونيين بالمجلس

نجد أنه ي لو من اسم أحد  هيئة المستشارين القانونيين بالمجلسرأي 

، الأملبيةأعضائها، ومن المفترض أن نستمع لهم بإجماعهم أو ب

 10ب ملبية من  يحسمانداو  والاطتلاف في الرأي القانوني والمفترض أن الت

يتفق منهم عل  رأي معين، لا أن ندطل في  ناقضات في الرأي القانوني، 

وبالتالي نجد أن اللجنة ذا ها يصبح من مس وليتها أن  بحث قانونيًا فيما 

. نحن ن مل أن يصل الاجتهاد هيئة المستشارين القانونييناستشارت فيه 

لهيئة المستشارين القانونيين ني والتفسير القانوني والرأي القانوني القانو

 15 ل  أي لجنة  طلبه بشكل حاسم وليس م تلفًا عليه فيما بين أعضاء 

أنا من و ،هذا رأيي الش صي والبع  قد يرف  هذا المفهوم، الهيئة

، ولكن عندما  ذا اانت مس لة الاطتلاف متاحة لي الممكن أن أطتلف

، فاجتهادهم عند هيئة مستشارين قانونيين بالمجلسمدلة نكون  حت 

اطتلافهم ينبغي أن يكون مضاعفًا لحسم ما  شهده اللجنة من  ساؤلات 

 20أو  ناقضات أو أمور مفصلية لحسم المو و  أمامهم. فيما يتعلق برأي 

اللجنة، أنا مع رأي اللجنة برف  مشرو  القانون من حيث المبدأ 

، والإدارية المالية الرقابة ديوانوم نرى ايف يعمل للأسباب التالية: الي

ونشهد  طوره اونه جهاؤًا مستقلاً يحد  بمعايير دولية و قليمية ووطنية 

في مس لة رصد الم الفات سواء اانت جسيمة أو بسيطة أو مالية أو 
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 دارية، وايف أنه  وسع من الاطتصاص المالي  ل  الاطتصاص الإداري، 

يوان يراقب ويرصد الم الفات المالية والإدارية، وفي وبالتالي أصبح الد

هذا الصدد أ وجه بالشكر  ل  الأخ حسن الجلاهمة عل  مو وعية 

ومهنية ما يرصده الديوان من م الفات. القانون النافذ حاليًا يفيد بجواؤية 

 5 حالة الديوان ما يرصده من م الفات أو ملاحدات من ش نها أن  ر قي 

 ل  النيابة العامة، وبالتالي نس    ب ل  الشبهة الجنائية بمستوى الم الفة

؟  ل  النيابة العامةهل هناك  حالة من الديوان للم الفات التي يرصدها 

نعم، هناك  حالة لما يرصده الديوان من م الفات  ل  النيابة العامة، 

 وعندما أل مه بالإحالة سيتم  رباك هذا الجهاؤ  ربااًا  امًا، وسنجد أنه

 10قد يتغا   عن بع  الم الفات، لأنها ليست جسيمة بمكانة  ستحق 

أن  حا   ل  النيابة العامة، حت  لا  حفظ لعدم افاية الأدلة، ومن 

المعروف من الناحية القانونية أن النيابة العامة هي من  تول  التحقيق 

والتحقق في  وافر أراان الجريمة، وفي الفعل المنسوب، و حيل من 

م الديوان بإحالة ال ب  حالته  ل  المحكمة الم تصة، وبالتالي   رى واج

 15الم الفات التي  نطوي عل  جرائم جنائية  ل  النيابة العامة يتطلب  جراء 

من ش ن ذلك أن يحو  و ،التحقيقات اللاؤمة بش ن  لك الم الفات

الديوان من جهاؤ للرقابة  ل  جهاؤ للتحقيق و وجيه الا هام والإحالة، 

ا يعني أنني س مل يد الحكومة، وس مل يد مجلس النواب من وهذ

است دام الوسائل الرقابية. الإشكالية قد  كون في ايفية  عاطي 

 20ونحن دائماً  والإدارية، المالية الرقابة ديوانمجلس النواب مع  قرير 

 المالية الرقابة ديواننشكر جهود مجلس النواب في مراجعة  قرير 

يمكن أن    ي لجنة  راجع صحة ما انته   ليه  ولكن لا والإدارية،

الديوان في  قريره، وا ن مجلس النواب يراقب عمل الديوان، هذا مير 

صحيح. من المفترض الأطذ بالنتائج والتحرك بموجبها اونها مس ولية 
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رقابية لرصد ال الوسائلوؤارية، وأي وؤير له مطلق الصلاحية في ا  اذ 

الم الفات في وؤار ه  ن وجدت. بالنسبة  ل  الحكومة، نجد أن لديها 

لجنة م تصة بإحالة من يقوم ب ي فعل يشكل م الفة جناية في المفهوم 

الجنائي  ل  النيابة العامة، وبالتالي هناك ثلاث جهات  تحرك في هذا 

 5جنائية حو  أشير  ليه في ن  قانون الإجراءات الما الجانب. أ فق مع 

أن ال موظف عام له الحق في التقدم  ل  النيابة العامة ببلاغ في حالة 

الاشتباه في وجود م الفة مالية أو  دارية.  ن حصر الإل امية في هذا 

( أجاؤ للديوان  حالة الأمر  ل  11ن  المادة )الن  مير سليم، لأن 

لديه أدلة جدية الجهة الم تصة بتحريك الدعوى الجنائية  ذا ما  وافرت 

 10دون  جراء التحقيق الجنائي مع من ظاهرة عل  وجود جريمة جنائية 

الأش اص أو الجهات التي ار كبت هذه الم الفات، لأن ذلك من صميم 

ومس لة التحقيق ستربك عمل الديوان، وقد  اطتصاصات النيابة العامة،

اانت  فر ًا لو ،ندطل في أمر قد نجده وفق القانون أمرًا ليس بحميد

سيضطرون  ل  أن يجدوا فالم الفة لا  ر قي  ل  الجريمة الجنائية، 

 15فيها بع  الترابط والأدلة ويكونون امن اصطنع الدليل لنفسه حت  

يحرك الدعوى الجنائية. أشير  ل  أن قوانين بع  الدو  ال ليجية   طذ 

ك بهذا المبدأ، نعم هناك بع  الدو  ال ليجية أطذت بهذا المبدأ، وهنا

دو  أطرى لم   طذ بهذا المبدأ، من يحدد الأطذ أو عدم الأطذ بهذا 

، ومدى والإدارية المالية الرقابة ديوانالمبدأ هو مدى حدود التعامل مع 

 20جدوى حق الاستجواب، ومدى جدوى مس لة الوجوبية أو الجواؤية، ووجود 

 مشرو  نوجه من طلا السلطات الرقابية والمجلس الرقابي، وبالتالي 

عما هو  حت يده من رقابة.  مجلس النواب هذا  ل  عدم استغناءقانون ال

عل  سبيل المثا  لو أن الديوان لم يحل  حدى الم الفات التي نرى أنها 

 شكل جريمة، وقام مجلس النواب بإجراء  حقيق أو استجواب، 
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 ن  لك الم الفة التي ستحقق معي بسيكون من الممكن بسهولة الرد ف

 حل من قبل الديوان  ل  النيابة العامة ندرًا  ل  أنها لا  شكل  بش نها لم

أي جريمة، بالتالي  رك المجا  مفتوحًا لممارسة سلطة الرقابة والتحقق 

من الم الفات سيكون أجدى في التصدي لأي م الفات  رصد.  ن جهاؤ 

 5قضايا الدولة موجود لمتابعة  حصيل بع  الأمور التي قد يكون هناك 

أو  قصير في  حصيلها، لذلك أنشئ هذا الجهاؤ، وهو بالفعل  قاعس 

يباشر العديد من الإجراءات والقضايا في هذا المجا  حت  عل  المستوى 

المدني وليس فقط عل  المستوى الجنائي في المطالبة بتحصيل  يرادات 

تم المطالبة بش نها. طتامًا أ فق مع  قرير اللجنة  مستحقة للحكومة ولم 

 10 شرو  القانون من حيث المبدأ للأسباب التي بيّنتها، وشكرًا.برف  م

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي الأطت جميلة علي سلمان.  

 

 15 العضو جميلة علي سلمان:

بدوري أشــــكر لجنة الشــــ ون المالية  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

والاقتصـــــــــادية عل  هذا التقرير الدقيق والوافي، وأ فق مع ما جاء في 

 وصيا ها برف  مشرو  القانون من حيث المبدأ. لن أارر ما  فضلت 

مداطلتها،  ذا رجعنا   ل به الأطت دلا  ال ايد، ولكن س  يف ج ئية 

 20، نرى أن ردهم اــان دقيقًا والإداريــة المــاليــة الرقــابــة ديوان ل  رد 

قالوا  ن  بة ديوانووا ــــــــحًا، حيث  قا ية الر مال ية ال لا ي ت   والإدار

ية أو الإدارية أو الم الفات التي  نطوي  بالتحقيق في الم الفات المال

عل  جرائم جنائية. صــحيح أن القانون أعطاهم جواؤية  حالة الم الفات 
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انونية، ولكن لدي رأي قد  ل  الجهات الم تصـــة لا  اذ الإجراءات الق

يكون م الفًا، حيث  نني أرى أنه  ذا اان هناك  عديل عل  القانون 

فيفترض أن نلغي الج ئية المتعلقة بمســــ لة جواؤية  حالة الم الفات من 

 ل  الجهات الم تصـــــــــة، وأن يتم  والإدارية المالية الرقابة ديوانقبل 

 5ديوان بــا  ــاذ هــذه التعــديــل بحيــث نل م الجهــة ال ــا ــــــــعــة لرقــابــة الــ

كون هناك  ل ام عل  الجهة ال ا ـــــــعة للرقابة، يالإجراءات، وبالتالي 

لديهـا الآليـات التي  مكنهـا  هذه الجهـة هي التي  من التحقق مما لأن 

ديوان هو الذي سيقوم بدور التدقيق الديوان من نتيجةب لأن الوصل  ليه 

 ا ــعة للرقابة والتفتي  والفح  والمراجعة، وســينير طريق الجهات ال

لة وجود أي م الفة قد  نطوي في حقيقتها عل  جرائم، وهذه   10في حا

ا أن ال الأورا   الجهة بدورها ســـتقوم بالتحقيق والت اد، وطصـــوصـــً

والشـــواهد واقعة  حت يد هذه الجهة ال ا ـــعة للرقابةب لذا أرى أن يتم 

 حالة  الندر مســــــتقبلاً في هذه الج ئية، و لغاء الج ئية المتعلقة بجواؤ

بة العامة، وأن  ل امية القيام بهذا الدور  قع عل   الم الفات  ل  النيا

 15عا ق الجهة ال ا ــــــــعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد الندر 

 ، وشكرًا.الديوان ل  الملاحدات الواردة من 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ الداتور أحمد سالم العري . 

 20 

 عضو الدكتور أحمد سالم العريض:ال

وأشكر اللجنة الموقرة لرفضها  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشرو  القانون. س  وسع قليلاً في س الي الموجه  ل  سعادة وؤير 

ش ون مجلسي الشورى والنواب واللجنة. بالنسبة  ل   م هذين 
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الجهاؤين ــ جهاؤ الرقابة المالية وجهاؤ الرقابة الإدارية ــ  حت سقف 

ن معدم التقارير واحد، ألم نصل  ل  مرحلة من التطور لفصلهما؟ لأ

التي أ ت من السقف المشترك دائمًا   ت  بالجهاؤ المالي، ولم نر 

في هذه التقارير أي نقد أو  طر   ل  الجهاؤ الإداري، رمم أن هذا 

 5المو و  متوسع، ف رجو أن نكون قد وصلنا  ل  مرحلة فصل هذين 

 الجهاؤين عن بعضهما، وشكراً.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل الأخ الداتور محمد علي حسن علي.شكرًا،  

 10 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

ا عل   قريرها  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس،  أشـــــكر اللجنة أيضـــــً

المفصل، وقد بينت فعلاً الأسباب المو وعية الكافية والوافية لرف  

هو ديوان والإدارية قانون، وأعتقد أن ديوان الرقابة المالية المشــــــــرو  

 15و دطاله  ،الإيرادات والمصــــــــروفات للجهات الحكومية بمراقبةم ت  

عن مهمته  يبعدهلنيابة العامة، ســوف   ال في مو ــو   حالة الم الفات 

الأســاســية، فلا يمكن أن يكون الديوان طرفًا في هذا الأمر باعتباره 

ال صـــــم هو وجهة محايدة  قوم بالرقابة الكاملة،  وهو ،ليس طصـــــمًا

التي  مت مراقبتها، ف عتقد أن اللجنة أصــابت فيما الجهات الحكومية 

 20ذهبت  ليه. أؤاد أيضًا ما ذار ه الأطت جميلة سلمان، وهو أنه حت  

لنيابة العامة من قبل ديوان الرقابة   ال جواؤ  حالة الم الفات مو ـــــو  

ربما يدعو في المســــــــتقبل  ل   عديله وحذفه، ويبق  والإدارية المالية 

بة ال ية ديوان الرقا يه والإدارية مال بة فقط. وعل بالرقا هو ديوان م ت  

 ف نا أ فق مع اللجنة في ال ما ذهبت  ليه، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 5 العضو أحمد مهدي الحداد:

بداية أود أن أشـــــكر لجنة الشـــــ ون  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

المالية والاقتصـــــــــادية عل  هذا التقرير الجيد، واذلك ديوان الرقابة 

المالية والإدارية الذي يقوم بعمل جيد، فنشــكره عل  جميع جهوده في 

هذا الشـــــــ ن، حيث  ن  قاريره دائمًا مهنية ومو ـــــــوعية، فلهما ج يل 

 10ذار ها اللجنة في هذا  الشــــكر. بدوري أوافق عل  جميع النقا  التي

قة علمية وبدون أي  قا  جيدة، وطرحت بطري ها ن قد أن التقرير، وأعت

ية  مال بة ال لة أحيلت  14أن هناك والإدارية مموض. بيّن ديوان الرقا حا

 ل  النيابة العامة، واان بودي لو نعرف ام عدد هذه الحالات التي 

مة عا بة ال يا لت  ل  الن ما  كون ه أحي  ذه الحالات الأربع ل  الآن، فرب

 15عشــــــــرة حالات قديمة، فهل اســــــــتجدت أمور معينة و مت  حالة بع  

عشــــرة قضــــية المحالة  ل  النيابة؟  القضــــايا الأطرى   ــــافة  ل  الأربع

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20مانم بن فضل البوعينين وؤير ش ون  الأخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 ن مجلسي الشورى والنواب:وزير شؤو

 عقيبًا عل   ساؤ  سعادة الأخ الداتور  شكرًا سيدي الرئيس، 

أحمد العري  بالنسبة  ل  التسمية، أصل التسمية هو أن الديوان أنشئ 

حينها ديوان  مســــماهم، واان 2002( لســــنة 16بمرســــوم بقانون رقم )

 5والعمل من  ســــنوات من الممارســــة 8الرقابة المالية، وجاء التعديل بعد 

طلا  هذا الديوان، وا ضـــح أن هناك  داطلاً ابيرًا بين العمل الإداري 

والعمل المالي، ولا يمكن التوصـــــــــل  ل  الم الفة المالية مثلاً  لا من 

 8طلا  المرور عل  العمل الإداري الذي أدى  ل  هذه الم الفة، فبعد 

ل  ديوان ســـنوات من الممارســـة ا ضـــحت أهمية   ـــافة العمل الإداري  

 10م لين  في المادة 2010( لســـنة 49الرقابة فجاء المرســـوم بقانون رقم )

الأول  منه عل  أنه يُعاد  ســــــــمية ديوان الرقابة المالية ليصــــــــبح ديوان 

الرقابة المالية والإدارية. جاء هذا التعديل لضــــــــرورة م ادة من أجل 

 مر من الفح  الســـليم للمعاملات المالية التي للوصـــو   ليها يجب أن 

طلا  المعاملات الإدارية، ولا يمكن ااتشــــــــاف الم الفة المالية من 

 15 ،طلا  أرقام فقط، بل من طلا  معاملات  دارية أدت  ل  هذه الم الفة

 ن اان هناك م الفةب لذا فإن وجود ها ين المهمتين للديوان  ــــــرورة 

من الضــرورات، وليســت العملية عملية فصــل، بل اان القرار الأصــوب 

م ديوان 2010دمج العملين المالي والإداري ليصبح المسم  في سنة هو 

 الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ طميس حمد الرميحي. 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

أ ــم صــو ي  ل  صــوت من ســبقني من  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

في الحقيقة  .قانونالار اللجنة برف  مشرو  الإطوة ال ملاء بالإشادة بقر

أن ال المبررات التي ســــاقتها اللجنة الموقرة جديرة بالملاحدة. اما 

 5هو معلوم أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هو ديوان ذو طبيعة محاسبية 

و دقيق، وبالتالي فإن هذا المشـــــرو  قد يحو  الديوان من اونه جهاؤ 

للتحقيق، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل  ا  جهاؤًللتدقيق والمحاسبة  ل

هذا الديوان. أرى أن قرار اللجنة بشـــ ن هذا المشـــرو  المعروض أمامنا 

هو قرار موفق وســــــــليم، وأنا أشــــــــيد بمهنية اللجنة الموقرة في رف  

 10 قانون، وشكرًا.مشرو  ال

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ جما  محمد ف رو. 

 

 15 جمال محمد فخرو:العضو 

أ فق مع ؤملائي الذين سبقوني فيما ذهبوا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ليه، وأعتقد أن قرار اللجنة أو  قريرها  ضمن الرأي الصائب والسليم 

للمحافدة عل  حيادية ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويجب ألا يكون 

ومية   ضع هذا الديوان طرفًا في أي طلاف أو ن ا  مع أي جهة حك

 20رقابته، واان هذا صلب المواد التي وردت في قانون   سيس الديوان ل

(، فعندما اُتب هذا القانون اان الهدف 17( و)11وهما الماد ان )

الأساسي منه هو أن يبق  الديوان طرفًا محايدًا ي دي طدما ه، ويرفع 

 قريره  ل  ثلاث جهات، وهي جلالة الملك ومجلس الوؤراء والسلطة 
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التشريعية.  قارير الديوان  تضمن ال الم الفات سواء اانت م الفات 

أو اانت م الفات ــ أي أن الفصل فيها يستند  ل  أدلة ااملة ــ جادة 

لم يصل الفصل فيها  ل  أدلة ااملة. وعل  الجهة الحكومية ــ وهنا 

يابة مجلس الوؤراء ــ متابعة هذه الملاحدات  ما بتحويلها  ل  الندور ي  ي 

 5العامة أو بتحويلها  ل  لجان الفح . في الحقيقة ــ اما ذار الأخ 

قضية أحيلت  ل  النيابة العامة،  14أحمد الحداد ــ أن هناك أاثر من 

و ذا اانت هناك قضايا  ستحق أن  حا   ل  النيابة العامة فتحا  من 

اد قبل مجلس الوؤراء. المهمة الأطرى هي أنه عل  مجلس النواب أن يت 

أن هذه الملاحدات قد  مت متابعتها من قبل الجهة الحكومية المعنية، 

 10وبالتالي أعتقد أن بقاء القانون عل  ما هو عليه  ماشيًا مع رأي اللجنة 

 هو الرأي الصائب، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل الأخ جاسم أحمد المه  . 

 15 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
ما  وصلت  ليه اللجنة في  قريرها اان  الرئيس، شكرًا سيدي 

. ديوان الرقــابــة المــاليــة والإداريــة يتمتع ا جراء واقعيً ويمثــلصــــــــــائبًــا، 

بالمصداقية وال برة والكفاءة في المجا  الم ت  فيه، فكل  قاريره 

 20السنوية التي اان يعدها للحكومة اانت  قارير وا حة، و بُيّن فيها 

التي  قع من قبـل اـل وؤارة من وؤارات الـدولـة. الأططـاء والم ـالفـات 
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بكل مصــداقية، وهناك جهات معنية  هذه التقاريرواان الديوان يرفع 

في الدولة يمكنها  حريك الدعاوى الموجودة. النيابة العامة هي الجهة 

المعنية والم تصــة بتحريك القضــايا أمام محاام البحرين، ولديها من 

ة عل  بحــث هــذه الم ــالفــات و فنيــدهــا الكفــاءات التي  متلــك القــدر

 5بالطر  الســـــــليمة التي يمكن لأي محكمة أن  كون م تصـــــــة بها، 

ها. نحن مع ما  وجهت  ليه بالندر  ل  الأططاء التي وقعت ممن ار كب

 ، ونتمن  عل  الجميع التصويت مع رأي اللجنة، وشكرًا.اللجنة

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 أطرى؟هل هناك ملاحدات شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15مشرو  القانون من رف  ب  وصية اللجنة هل يوافق المجلس عل  

 حيث المبدأ؟

 

 )أغلبية موافقة(
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